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نحو إعادة إعمار مستدامة: 
الحلول المقترحة لإدارة الردم الناتج عن العدوان 

على لبنان في ٢٠٢٤
 المؤلفان: 
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صورة صفحة الغلاف
Planet Labs PBC©

عرفان وتقدير
يود المؤلفان أن يعربا عن شكرهما للدكتور عصام سرور، وهو أستاذ في كلية الهندسة المدنية والبيئية في الجامعة الأميركية 

في بيروت ومدير مركز عبدالله الغرير للتعليم والتعلم الرقمي في الجامعة، على الدعم الفني الذي قدمه أثناء صياغة موجز 
السياسات هذا.

الصيغة المفضّّلة للاستشهاد بهذا العمل 
 Kallab, A., & Kaskas, A., (2024, November). Towards a sustainable day after: managing

 demolition rubble in the aftermath of the 2024 lebanon conflict. AUB Nature Conservation
.Center

إخلاء مسؤولية
إن الآراء الواردة في هذا التقرير هي آراء المؤلّّفََين وقد لا تعكس آراء مركز المحافظة على الطبيعة التابع للجامعة الأميركية 

في بيروت. وتستند المعلومات الواردة في هذا التقرير إلى أفضل المعارف المتاحة وقت النشر، وهو يُُعدّّ بمثابة دليل أولي 
للتدخلات الفورية. ومن الضروري إجراء المزيد من البحوث والتقارير للحصول على صورة شاملة للتحديات والحلول المناسبة ذات 

الصلة.

يتم تنفيذ هذا النشاط ضمن منح فرعية من مشروع بِِناء، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبإدارة الشفافية الدولية - الأمانة العامة 
.)TI-LB( والشفافية الدولية - لبنان )TI-S(
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المقدمة
أسفرت الحرب في لبنان، اعتباراًً من 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024،  عن مقتل 3102 شخصاًً وإصابة 13819 آخرين وتشريد أكثر 

من 1.3 مليون شخص. ومن الأهمية بمكان معالجة الآثار المترتبة على هذه الهجمات على نحو دقيق وفي الوقت المناسب 
لتسهيل الانتقال إلى مرحلة التعافي بعد الحرب. وفي الواقع، تُُقدََّر قيمة البنية التحتية المادية المدمّّرة وحدها بنحو 3.4 

مليار دولار على الأقل، مع تقدير الخسائر الاقتصادية الإجمالية الناجمة عن النزاع بنحو 5.1 مليار دولار.

تمنح إعادة الإعمار بعد أحداث مدمرة، عادةًً، البلدان المعنية فرصةًً لفتح أسواق جديدة أمام الصناعات الوطنية في مختلف 
قطاعات التنمية والعمل الإنساني والشركات. لكنّّ مرحلة التعافي بعد الكارثة في لبنان تواجه تحديات عدة مثل ضعف 

الحوكمة، ونقص التنسيق بين الجهات الفاعلة، والبيانات المجزأة، والتضارب في خطط التمويل الخارجي. وعلاوة على ذلك، لا 
تزال الشواغل البيئية وغياب النهج الكليّّ والمستدام تزيد من التفاوتات وتفضي إلى انحسار مستوى الكفاءة في جهود إعادة 

الإعمار.

في هذا الإطار، يقدم هذا الموجز أفكاراًً أساسية متعمّّقة بشأن قضية بالغة الأهمية هي نفايات أعمال البناء والهدم الناتجة 
عن الحرب الجارية، مع التركيز على أبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية. كما يقدم استراتيجيات قابلة للتنفيذ وتوصيات 

سياساتية لإدارة نفايات البناء والهدم بطريقة مستدامة في لبنان، مع الاستفادة من الدروس السابقة والتحديات الحالية 
والحلول المبتكرة. وهو موجه إلى صناع السياسات وأصحاب المصلحة الدوليين والوطنيين وقادة القطاعين الخاص والعام 

والناشطين الحقوقيين في المجتمع المحلي.

معلومات أساسية
تصاعدت الهجمات المتفرقة ضد لبنان حتى وصلت إلى حرب شاملة في عام 2024، وأمست إحدى أكثر حلقات العنف حدّّةًً منذ 

عام 2006. في بادئ الأمر، اقتصر النزاع على البلدات الحدودية الجنوبية، ثم انتشر إلى منطقة جغرافية أوسع بكثير، بما في 
ذلك جنوب لبنان بالكامل والنبطية وبعلبك ومنطقة البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، مع تسجيل هجمات متفرقة في جميع 

أنحاء البلد.

وعلى مدار العقد الماضي، عانت البلاد بشكل متزايد من مشكلة الإدارة غير المستدامة للنفايات الصلبة التي لا تزال تثبت عدم 
فعاليتها الاقتصادية وضررها بالنظم البيئية الطبيعية. ومن الأمثلة على ذلك أزمة »نهر القمامة« المعروفة في عام 2015 التي 

أبرزت العواقب الوخيمة للإخفاقات المتعددة في هذا القطاع. وقدرت إحدى الدراسات أن تكلفة التدهور البيئي الناجم عن 
سوء إدارة النفايات الصلبة بلغت 66.5 مليون دولار سنوياًً. فأكدت هذه الأزمة، التي تفاقمت بسبب أحداث لاحقة مثل الانهيار 

الاقتصادي في عامي 2019 و2020 والتضخم المالي وجائحة كوفيد-19 وانفجار مرفأ بيروت في عام 2020، أهمية إجراء الإصلاحات. 
ونظراًً لطبيعة الجهات الفاعلة المتنوعة والمتعددة، أصبح من الواضح أن البلد يحتاج إلى سياسات لتوجيه المبادرات الإنمائية من 

خلال خطط قوية تضمن المساءلة. وجدير بالذكر أنّّ تحدي مخلفات البناء والهدم يزيد من تعقيد الإدارة البيئية في لبنان.

مصدر الصورة: بلال كشمر
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planet labs PBC: خلفية مصدر الصورة
)2013 ,Srour et al( مثال عن التركيبة المحتملة لنفايات البناء والهدم

الخشب
 %1>

 المعادن
 %4

ما هي نفايات البناء والهدم؟
تشمل نفايات البناء والهدم المواد المكونة من الحطام الناتج عن أنشطة تشييد المباني وترميمها وهدمها. كما يمكن أن 

تنتج عن الكوارث الطبيعية والحروب. وهي تنقسم إلى فئتين رئيسيتين:

• ــول 	 ــة، لا تتح ــة ثابت ــة كيميائي ــة ذات تركيب ــة وضخم ــة وثقيل ــواد صلب ــاس م ــي الأس ــي ف ــة: وه ــات الخامل النفاي
كيميائيــاً أو بيولوجيــاً، مثــل كتــل الطــوب والخرســانة والأســمنت والحجــارة والبــاط والســيراميك والصخــر والرمــل 

وكســارة الحجــارة.

• ــق 	 ــي تطل ــاً أو الت ــاً أو بيولوجي ــطة كيميائي ــات النش ــي النفاي ــة: ه ــر الخامل ــات غي ــة: النفاي ــر الخامل ــات غي النفاي

ــفلت. ــاج والإس ــتيك والزج ــادن والبلاس ــة والمع ــواح الجصي ــب والأل ــل الخش ــت، مث ــرور الوق ــات بم ملوث

يمكن أن تحتوي كلتا الفئتين على مواد خطرة، مثل الطلاء والأسبستوس والمعادن الثقيلة والذخائر غير المنفجرة والأحماض 
والنفايات الإلكترونية وغيرها من المواد غير المعروفة، مما يشكل خطراًً جسيماًً على الصحة على المستويين الفردي والعام. 
ونتيجة لذلك، تنطوي نفايات البناء والهدم على مجموعة واسعة من التهديدات التي تطال جوانب مختلفة من سبل العيش. 

فالصحة العامة مهدّّدة في المقام الأول بسبب تعرض المجتمعات المحلية للسموم والإصابات الناجمة عن النفايات الخطرة. 
وعلى المستوى البيئي، يؤدي التخلص من النفايات بطريقة غير قانونية إلى قدر هائل من التلوث بمختلف أنواعه. وعلى 

المستوى الاجتماعي، تؤدي نفايات البناء والهدم غير المعالََجة إلى تفاقم الظروف المعيشية كما تساهم في التلوث 
البصري، مما يؤثر على رفاه المجتمع المحلي. واقتصادياًً، تلقي التكاليف الطويلة الأجل للتنظيف والإصلاح البيئيين، فضلًاً عن 
زيادة نفقات التأمين الصحي، بأعباء ثقيلة على كل من القطاعين العام والخاص. ومن الناحية القانونية، يفرض عدم الامتثال 

للمعاهدات والأنظمة الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالتخلص غير القانوني من النفايات وقضايا النفايات عبر الحدود، تحديات 
جسيمة.
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حرب 2006

planet labs PBC :خلفية مصدر الصورة
مقارنة حجم الأنقاض

نفايات البناء والهدم في سياق حرب 2024 في لبنان
التقديرات والنطاق الجغرافي

تراوحت التقديرات الأولية لنفايات البناء والهدم، اعتباراًً من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بين 50 و100 مليون طن، وهي تغطي 
مساحة جغرافية واسعة، تشمل جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وبعلبك والنبطية والبقاع. تاريخياًً، واجهت إدارة نفايات 
البناء والهدم في لبنان العديد من التحديات. فتشكّّل قلة الأدوات الحكومية اللازمة للإشراف على إدارة نفايات البناء والهدم 

وتحفيزها وتنظيمها أحد العوائق الأساسية أمام تعميم نُُهج مستدامة في هذا المجال، سواء في أوقات السلم أو النزاع.
 ويترافق هذا التحدي مع وعي محدود بالمخاطر التي تشكلها نفايات البناء والهدم غير المنظمة، وفوائد إعادة تدويرها 
والآفاق الاقتصادية المحتملة لتحويل هذه العملية إلى قطاع صناعي. كما أن غياب نهج مؤسسي يحول فعلياًً دون جمع 

البيانات وإنتاج المعارف حول هذا الموضوع، وهو أمر ضروري في مشهد تتغير فيه الجهات الفاعلة باستمرار، كما هو الحال 
في لبنان. فحالت هذه الأسباب وغيرها، على مر السنين، البلد من تطوير بنية تحتية مناسبة لإعادة تدوير نفايات البناء والهدم 

بشكل منهجي، والمساهمة بفعالية في أزمة إدارة النفايات الصلبة التي يعاني منها لبنان.

وبدون الإدارة السليمة، سيسفر التأثير البيئي السلبي عن عواقب وخيمة على الصحة. فمن المواد الخطرة التي تنتشر غالباًً 
في مخلفات البناء والهدم بعد النزاعات الأسبستوس، وهي مادة مسرطنة موجودة في الأنابيب القديمة ويمكن أن تُُطلق 

في الهواء على شكل جزيئات دقيقة، مما يؤدي إلى أمراض خطيرة تصيب الجهاز التنفسي كما تزيد من مخاطر الإصابة 
بالسرطان. كما يمكن أن يتسرب الليثيوم، إذا تم التعامل معه بشكل سيئ، من البطاريات الشمسية إلى التربة والمياه 

الجوفية، مما يؤدي إلى تلويث مصادر مياه الشرب وبالتالي إلى مجموعة متنوعة من الأمراض الخطيرة التي قد تؤثّّر أيضاًً 
على الصحة الإنجابية. كما قد تتراكم المعادن الثقيلة من الطلاء والأجهزة الإلكترونية والذخيرة والأجهزة في البيئة، مما 

يخلّّف تأثيرات عصبية سامة ويسبّّب تلفاًً في الأعضاء لدى البشر. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تسبب بقايا قذائف الفسفور 
الأبيض حروقاًً ومشاكل في الجهاز التنفسي لا بل الموت عند التعرض لها.
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تلوث التربة واضطراب النظام الإيكولوجي 
بسبب التسربات

تضرر البنية التحتية وزيادة خطر الفيضانات 
بسبب التخلص من النفايات بطريقة غير 

منظمة
تلوث المياه الجوفية ومستودعات المياه 

الجوفية بسبب المخاطر الكيميائية

إطلاق السموم على نحو 
يضر بالحياة المائية والشعاب 

المرجانية

تلوث الهواء بسبب الرمال والغبار 
والجسيمات الناجمة عن الأنقاض المتناثرة 

ونفايات البناء والهدم المنتشرة في 
الغلاف الجوي

تدمير الموائل الطبيعية وتدهور التنوع 
البيولوجي، مما يهدد العمليات الزراعي 

والأمن الغذائي

تزايد انبعاثات غازات الدفيئة من مكبات 
النفايات مما يساهم في تغير المناخ

خلفية مصدر الصور: بلال كشمر

الخطوات المتتالية لعملية إعادة تدوير نفايات البناء والهدم

التأثير البيئي لنفايات البناء والهدم غير المنظمة

زيادة الطلب على استخراج المواد الخام 
)من مقالع الأحجار(، مما يؤدي إلى تدمير 

المناظر الطبيعية التي تعزز التراث 
الطبيعي وقطاع السياحة

ما هي إدارة نفايات البناء والهدم؟
تتطلب إدارة نفايات البناء والهدم بنجاح سياسات حكومية استباقية، ولوائح شاملة وواضحة قابلة للتنفيذ، وآليات رصد قوية 

تتضمن مكافآت وعقوبات، وتعاوناًً مع أصحاب المصلحة، وأنظمة بيانات شاملة لتتبع النفايات من منشئها وحتى التخلص منها. 
وتُُعتبر هذه العناصر، إلى جانب تحديد أسواق للمواد المعاد تدويرها، ضرورية لنجاح استراتيجيات إدارة نفايات البناء والهدم في 

لبنان.

الدائرية وإعادة الإعمار

من خلال اتباع نهج دائري لإدارة مخلفات البناء والهدم، من الممكن استخلاص قيمة من الحطام من خلال إعادة إدخال 

المواد المعاد استخدامها في دورة الإنتاج. فمن شأن ذلك أن يعزّّز الاستفادة من الموارد ويحقق مكاسب اقتصادية. وفي 
نهاية المطاف، سيؤدي هذا النهج إلى إعادة دمج مخلفات البناء والهدم المعاد استخدامها، بسلاسة، في سلسلة القيمة 
الأصلية الخاصة بها من خلال مواد البناء، مثل كتل الطوب المستخدمة للبناء أو الحجارة لإنشاء الطرق. كما يمكن استخدام 

العناصر غير القابلة لإعادة التدوير لإعادة تأهيل مقالع الحجارة، بغية التعويض عن الأضرار الناجمة عن استخدامها في العقود 
الماضية. ومن شأن صون النظام الإيكولوجي أن يولد مؤثرات خارجية إيجابية من خلال تحقيق نتائج أفضل في مجالات الصحة 

والسياحة والاقتصاد والمجتمع والتنوع البيولوجي.
4 123

المعالجة النهائية 
لإعادة التدوير وإعادة 
تأهيل مقالع الأحجار

 النقل إلى 
 المواقع الوسيطة

للفرز الشامل

الفرز الأولي في 
الموقع

ترخيص إزالة الألغام 
والسلامة
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تجارب سابقة مماثلة في مجال إدارة نفايات البناء 
والهدم في لبنان:

حرب إسرائيل ولبنان في العام 2006
أسفرت حرب إسرائيل ولبنان عام 2006 عن 6 ملايين طن من مخلفات البناء والهدم. وأُُلقيت الأنقاض في البحر مما أدى 

إلى روائح كريهة وتدهور النظام الإيكولوجي.

نزاع نهر البارد في العام 2007
ان أزمة مخيّّم نهر البارد في شمال لبنان التي نجمت عن تدمير ٥٠٠٠ منزلا. ان )undp) (unrwa( و نظموا آلية اعادة 

تدوير التي تمكنّّت من معالجة كمية كبيرة من مخلفات البناء والهدم. تم استعمال الحصى لاعادة اعمار الطرق وأما 
المعادن تم معالجتها بالكامل.

ممارسات إدارة نفايات البناء والهدم في لبنان
يمكن تصور وتنفيذ نموذج لإعادة تدوير نفايات البناء والهدم ضمن حلقة مغلقة؛ وبموجب ذلك تخضع المواد للفرز والتنظيف 

وإعادة الاستخدام في مجالات تطبيق جديدة ذات صلة بالبناء أو الصناعة. فمن شأن هذا النهج أن يضمن استعادة المواد 
وإعادة استخدامها بالكامل، وحماية النظم الإيكولوجية الطبيعية، وعدم استخراج الحجارة من غير داعٍٍ. وبذلك، يستفيد البلد 

 من الآثار الإيجابية في مختلف القطاعات الاقتصادية والبيئية، وخاصة السياحة والمياه والزراعة. 

بناءًً على الدروس المستفادة من النزاعات السابقة، ونظراًً لجسامة تحديات نفايات البناء والهدم الناجمة عن الحرب في عام 
2024، ينبغي لجميع الأطراف الفاعلة أن تباشر، بصورة منفردة، في عملية إعادة التدوير بأسلوب الحلقة المغلقة. ولا بد من 
أن يكون إنشاء عملية ذات حلقة مغلقة الخطوة الأولى في عملية إعادة الإعمار الطويلة، للحؤول دون أن يسبّّب هذا النزاع 

 تدهوراًً بيئياًً إضافياًً حتى ما بعد أي وقف للأعمال العدائية.

ومن الجدير بالذكر أن تبني هذا النهج لن يعزز الاستدامة فحسب، بل سيوفر فوائد اقتصادية كبيرة أيضاًً. ففي الواقع، تُُظهر 
دراسة أجريت باستخدام نُُظم المعلومات الجغرافية ونموذج الحل الأمثل أن تحويل مقالع الأحجار المهجورة إلى مرافق 

لمعالجة نفايات البناء والهدم يمكن أن يدر ما يصل إلى 77 مليون دولار على مدى 20 عاماًً، مما يسلط الضوء على الجدوى 
الاقتصادية للنهج المقترح. ولا تسهم هذه الممارسات في توفير فرص عمل وتحفيز النمو فحسب، بل توفر أيضاًً حوافز 

للمقاولين لشراء مواد إعادة البناء المعاد استخدامها، مما يعزز صناعة أكثر استدامة ودائرية.

ومع ذلك، إلى أن تقوم الحكومة باعتماد النظام رسمياًً وتنفيذه، ستخضع نفايات الهدم والبناء لمعالجة غير رسمية، مما 
سيؤدي إلى إلحاق دمار شديد بالنظم الإيكولوجية الطبيعية، فضلًاً عن خسائر اقتصادية. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي 

التخلص غير المنظم من نفايات الهدم والبناء في مكبات النفايات التي تعمل أصلًاً بأقصى قدرتها الاستيعابية، زد على 
أنها غير مجهزة للتعامل مع المواد الخاملة، إلى تفاقم الانبعاثات من هذه المواقع وتلويث مجاري المياه القريبة. وسيؤدي 

الإلقاء المتقطع للنفايات في المناطق الطبيعية أو الحضرية، مثل الغابات والوديان وتجمعات المياه العذبة والأراضي 
المهجورة وحتى البحر، إلى أضرار بيئية وزيادة الفيضانات الناجمة عن الانسدادات وتلوث المياه وتدهور النظم الإيكولوجية 

البحرية في البحر الأبيض المتوسط. أخيراًً، من المنطقي أن نتوقع تصدير نفايات الهدم والبناء جزئياًً، وخاصة المكونات 
المعدنية، إلى بلدان أخرى قادرة على إعادة تدويرها. ومع ذلك، ما لم يتم تنظيم هذا القطاع، لا يمكن استخدام الأرباح من 

التصدير لتمويل الحلول المستدامة.
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توصيات السياسات والطريق إلى الأمام
لمعالجة التحديات المترابطة المتعلقة بأمن نفايات البناء والهدم وسلامتها واستدامتها على نحو فعال، تدعو الحاجة إلى 

اعتماد نهج متعدد التخصصات.

أولًاً- ينبغي على الحكومة المركزية تبني نهج إعادة التدوير بأسلوب الحلقة المغلقة بشكل رسمي، وتطوير نموذج 
حوكمة شامل، وإبلاغ جميع السلطات وأصحاب المصلحة المعنيين بقراراتها.

يتعيّّن على الحكومة اللبنانية أن توجه رسالة استباقية بشأن استعدادها للعمل، وتسدّّ الفجوة الحالية باستراتيجية واضحة 
يمكن استخدامها لتأمين مشاركة المؤسسات المموّّلة والبلديات وجميع الجهات الفاعلة المعنية بإدارة الأنقاض وإعادة 

الإعمار. فمن دون هذه الخطوة، ستتصرف السلطات المحلية وأصحاب الممتلكات المتضررة من القطاع الخاص بشكل فردي، 
مما سيسفر عن تكاليف إضافية وأضرار بيئية. كما ينبغي أن تتدخل الحكومة لحماية المواطنين من الذخائر غير المنفجرة 

والمواد الخطرة من خلال إصدار توجيهات مناسبة وضمان توفير القدرات الإدارية لمن يحتاج إليها.

وتتطلب هذه الخطوة أيضاًً تعيين منسق مركزي، مثل وزارة البيئة، لمواءمة الأنشطة المختلفة التي تجري في جميع أنحاء 
البلد، من دراسات ومشاريع بحثية إلى مبادرات ميدانية. ويشمل هذا النطاق أيضاًً التعريف بآليات تحديد ملكية الأنقاض 

بمساعدة خبراء قانونيين واجتماعيين وفنيين وبلديين، نظراًً إلى أن إعادة التدوير تتطلب وفورات الحجم، وبما أن المشكلة 
تمتدّّ على مستوى الوطن.

كما ينبغي للحكومة أن تقوم بالإبلاغ عن الأنظمة اللازمة وتنفيذها لتوجيه الأنقاض المسحوقة التي تمّّت إعادة تدويرها نحو 
صناعات البناء والأشغال العامة، مع ضرورة فرض حصص في هذا المضمار. وينبغي أن تكون المواد المعاد تدويرها ممتثلة 

للمعايير ذات الصلة، ويجب تدريب اليد العاملة المطلوبة  على التقنيات اللازمة، مع توفير حوافز مالية للجهات الفاعلة 
من القطاع الخاص الداعمة لهذه العملية. كما ينبغي تحديث قوانين البناء لتتوافق مع متطلبات الاستدامة، بما في ذلك 

استخدام المواد المعاد تدويرها للحد من البصمة الكربونية للقطاع والمساعدة في إعادة استخدام نفايات البناء والهدم 
الناجمة عن الحرب. وفي الوقت نفسه، ينبغي فرض حظر صارم على التخلّّص من نفايات البناء والهدم بطرق غير منظمة، مع 

ضرورة أن يقوم المخالفون بتسديد تكاليف الاسترداد. وينبغي تحديد أطر المساءلة منذ البداية، فضلًاً عن آليات تنفيذ متينة.

سقة ثانياًً- الاستفادة من شروط المساعدات لتحقيق نتيجة مستدامة ومّتّ

تحتاج مؤسسات التمويل التي تساعد في إعادة الإعمار والتعافي إلى دمج شروط خاصة بالاستدامة في متطلبات التمويل 
التي تفرضها. وينبغي تطوير هذه الشروط بشكل مشترك مع الحكومة والقطاع الخاص، بمساعدة الخبراء الذين يمكنهم 

تقديم الأدلة العلمية اللازمة لتوجيه القرارات.

وفي الوقت نفسه، ينبغي تطوير آليات للرصد بمساعدة أطراف ثالثة لضمان احترام هذه الشروط. ولابد من تمكين عمليات 
التدقيق المستقلة من خلال توفير الموارد المناسبة، كما ينبغي إبلاغ جميع أصحاب المصلحة بالنتائج بشكل منتظم، بما في 

ذلك عامة الناس، كوسيلة لتعزيز المساءلة وبناء المصداقية.

ثالثاًً- اعتماد نهج كلي لإدارة نفايات البناء والهدم، مع ضرورة أن تكون الاستدامة شاملة للجميع وطويلة الأمد

ينبغي إجراء تقييمات الأثر البيئي للعمليات استناداًً إلى أطر موحدة لتقليل الانبعاثات الناتجة عن عملية النقل والتخزين 
وإعادة التدوير. وينبغي أيضاًً استخدام النتائج لحماية المجتمعات الضعيفة التي قد تعيش بجوار مواقع المعالجة من أي 

مخاطر صحية.
وينبغي أن يتضمن نهج إعادة التدوير بأسلوب الحلقة المغلقة رؤية شاملة لتوفير فرص العمل وتأمين الاستدامة الاقتصادية 

والتنمية الصناعية بالشراكة مع القطاع الخاص. كما ينبغي للحكومة الاستفادة من أدوات عدة مثل الإعفاء الضريبي 
والإعانات لتحفيز المشاركة.

ويجب معالجة المخلفات غير القابلة لإعادة التدوير الناتجة عن نفايات البناء والهدم بشكل صحيح واستخدامها في مشاريع 
الإصلاح البيئي. كما يجب ترميم مقالع الأحجار المهجورة للتعويض عن عقود من الاستخراج غير المستدام وتدمير النظام 

الإيكولوجي.

فضلًاً عن ذلك، يجب استشارة خبراء التراث في مختلف مراحل العملية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بفرز النفايات في الموقع 
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والفرز الثانوي، من أجل تحديد الأصول القيّّمة والمساهمة في ترميم التراث.
رابعاًً- توليد المعرفة والاستفادة من رواد الأعمال

اينبغي توثيق عملية إدارة نفايات الهدم والبناء وإعادة التدوير بشكل شامل، لضمان تحسينها المستمر، وتعزيز البحث ودمج 
الدروس المستفادة في مختلف القطاعات والسياقات التي تواجه تحديات مشابهة.

وينبغي للجهات الفاعلة في مجال إعادة الإعمار أن تعمل بشكل ناشط على تحفيز الابتكار في الصناعة، من خلال إقامة 
شراكات قوية مع القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وتجمعات رواد الأعمال والمستثمرين، كوسيلة لتوفير المزيد من فرص 

العمل، وتطوير التكنولوجيات، وتوليد الفرص ونشر المعرفة بشأن إدارة نفايات البناء والهدم وإعادة الإعمار بشكل مستدام.

الخاتمة
يشكّّل تزايد نفايات البناء والهدم تهديداًً خطيراًً للبيئة الطبيعية في لبنان التي تعتمد عليها المجتمعات المحلية. وتمتد 

مخاطر سوء إدارتها إلى ما هو أبعد من حدود البلد، مهددة فعلياًً منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط   بأكملها. لذا، هناك 
حاجة ماسة إلى تدخلات مستدامة وكلية، بتنسيق من الحكومة.
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